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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضة الواردة من المحكمة الابتدائیة بالناضور، المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستوریة في 22 أكتوبر 2021، التي قدمھا
السید مصطفى سلامة بصفتھ وكیل لائحة رفض ترشیحھا، طالبا فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة

المحلیة "الناضور" (إقلیم الناضور) والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمادي توحتوح ورفیق مجعیط ومحمد أبركان ومحمد الطیبي أعضاء
بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا والمستحضرة، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إن الفقرات الأولى والثانیة والرابعة والأخیرة من المادة 34 من القانون التنظیمي للمحكمة الدستوریة تنص، بصفة خاصة، على أنھ: "یحال
النزاع إلى المحكمة الدستوریة بعریضة مكتوبة تودع لدى أمانتھا العامة أو لدى والي الجھة أو عامل العمالة أو الإقلیم الذي جرت فیھ العملیات
الانتخابیة أو لدى رئیس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة التي یجري الانتخاب بدائرتھا، وذلك مقابل وصل یحمل تاریخ إیداع الطعن ویتضمن

قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزیزا لطعنھ"، وعلى أنھ:" یشعر والي الجھة أو العامل أو رئیس كتابة الضبط، بكل وسیلة
تواصل معمول بھا بما في ذلك البرید الإلكتروني، الأمانة العامة للمحكمة الدستوریة ویوجھ إلیھا العرائض التي تلقاھا."، وعلى أنھ:"...فیما یخص

العرائض الواردة من ولاة الجھات أو عمال العمالات والأقالیم أو من رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائیة،..."، وعلى أنھ:"...یشعر رئیس
المحكمة الدستوریة، فورا، رئیس مجلس النواب أو رئیس مجلس المستشارین، حسب الحالة، بالعرائض التي وجھت إلیھ أو أشعر بتلقیھا."؛ 

وحیث إنھ یستفاد من ھذه الأحكام:

 من جھة أولى، أن إیداع عرائض الطعن المتعلقة بالمنازعات في انتخاب أعضاء البرلمان، یتم من قبل الطاعن أو من ینوب عنھ  بإحدى الصور
الثلاث المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 34، لا غیر، مما یكون معھ التقید بالأحكام المتعلقة بإیداع عرائض الطعن، في جمیع الحالات،

شكلیة جوھریة في التقاضي أمام المحكمة الدستوریة، وأن جھة الإیداع، باعتبارھا جھة إداریة، مخاطبة بھذه الأحكام، وملزمة بالتقید بھا، امتثالا
لأحكام الفصل 155 من الدستور التي تنص على أنھ: "یمارس أعوان المرافق العمومیة وظائفھم وفق مبادئ احترام القانون..."، حتى ینتظم بذلك

التقاضي في المنازعات الانتخابیة وفق الإجراءات المقررة؛ 

ومن جھة ثانیة، لئن كانت أحكام القانون التنظیمي المشار إلیھا أعلاه، لم تشترط شكلا معینا یرد علیھ وصل إیداع الطعن، فإنھا نصت على بیانات
إلزامیة، تكون، دونھا، الوثیقة المسلمة مقابل إیداع الطعن مفتقدة لعناصر الوصل، وھي تاریخ إیداع الطعن المذكور، وقائمة الوثائق والمستندات

المقدمة من طرف الطاعن؛ 

ومن جھة ثالثة، أن إشعار الأمانة العامة للمحكمة الدستوریة من قبل رئیس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة المعنیة، الذي أوجب المشرع أن یتم
بكل وسیلة تواصل معمول بھا بما في ذلك البرید الإلكتروني، یعد كذلك شكلیة جوھریة یتوقف على استیفائھا، تثبت المحكمة الدستوریة، بصفة

أولیة، من إیداع عریضة الطعن داخل الأجل المنصوص علیھ في القانون، ویتوقف علیھا أیضا إنفاذ رئیس المحكمة الدستوریة لإجراء آخر، یتمثل
في الإشعار الفوري لرئیس أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، بالعریضة التي أشعر بتلقیھا؛ 

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على وثائق الملف، من ناحیة، أنھ لم یتم إشعار الأمانة العامة للمحكمة الدستوریة بإیداع عریضة الطعن بأي من
وسائل التواصل المعمول بھا، وأن ورقة إرسال العریضة أتت، من ناحیة أخرى، موقعة من قبل "محرر قضائي" بالمحكمة الابتدائیة بالناضور،



"عن رئیس مصلحة كتابة الضبط"، ولیس من قبل رئیس كتابة الضبط ذاتھ؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، راسلت المحكمة الدستوریة، رئیس المحكمة الابتدائیة بالناضور، بكتاب مؤرخ في 17 ینایر 2022، لاستكمال المعطیات
المتعلقة  بإیداع عریضة الطعن، ملتمسة موافاتھا بالبیانات المتعلقة بتاریخ إیداعھا، وبرقم  تسجیلھا، وصورة من وصل إیداعھا، وبما یفید توجیھ

رئیس كتابة  الضبط، بأي من وسائل التواصل المعمول بھا، للإشعار بتلقي العریضة المذكورة، إلى الأمانة العامة  للمحكمة الدستوریة، وببیانات 
تتعلق  بدواعي خلو ورقة الإرسال، التي وجھت بھا عریضة الطعن إلى الأمانة العامة للمحكمة الدستوریة، من التوقیع والخاتم  الشخصیین  لرئیس

كتابة  الضبط  بالمحكمة الابتدائیة  بالناضور؛ 

وحیث إن رئیس المحكمة الابتدائیة بالناضور، وافى المحكمة الدستوریة، بكتاب مؤرخ في 24 ینایر 2022، مرفق بوثائق، أفاد فیھ، إیداع عریضة
الطاعن بواسطة دفاعھ، بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة بالناضور في 11 أكتوبر 2021، وأنھ "تم تسجیلھا بسجل الصادر والوارد تحت عدد

4218"، وأن دفاع الطاعن "تسلم نسخة من العریضة مؤشر علیھا بمثابة وصل"، وأن العریضة "...تمت إحالتھا مباشرة على المحكمة الدستوریة
في الیوم الموالي لإیداعھا بكتابة الضبط أي بتاریخ: 12/10/2021 إلى المحكمة الدستوریة للاختصاص دون إشعار مسبق"،  وأنھ تم  تكلیف
موظف بالمحكمة  لتلقي الطعون  وتسجیلھا و"إحالتھا، وھو بھذه الصفة  قد  وقع على ورقة  الإرسال  نیابة  عن السید رئیس كتابة  الضبط"؛

وحیث إنھ، لئن أفادت المراسلة الجوابیة  للسید رئیس المحكمة الابتدائیة بالناضور، إیداع الطاعن عریضتھ داخل الأجل القانوني، فإنھا أكدت عدم
إشعارھا الأمانة العامة للمحكمة الدستوریة  بإیداع  العریضة، وعدم موافاتھا المحكمة الدستوریة بالنسخة التي طلبتھا  من وصل إیداع  العریضة،

الأمر الذي  تعذر معھ، التأكد من تطابق المستندات المودعة رفقة العریضة، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة بالناضور، وتلك التي تم تسجیلھا
بالأمانة العامة للمحكمة الدستوریة، المضمنة في البعیثة الحاملة لختم الإرسال البریدي في 13 أكتوبر2021؛  

وحیث إن التأكد من إرفاق عریضة الطعن بمستندات من عدمھ، ومن حصر القائمة التامة لتلك المدلى بھا، یعتبر شرطا یتوقف علیھ مآل الطعن،
على النحو المقرر في الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 35 والفقرة الأولى من المادة 38 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة؛   

وحیث إن المحكمة الدستوریة، لا یمكنھا مباشرة البت في الطعون المحالة إلیھا إلا على اساس عرائض تأكدت صحة شروط إیداعھا واستوفي إنفاذ
الإجراءات المتعلقة بھا، وعلى أساس مذكرات جوابیة أو تعقیبیة ومستندات ووثائق مدلى بھا من قبل الأطراف، حسب الحالة، أو وثائق ومستندات

مستحضرة من قبل المحكمة الدستوریة من الجھات المختصة قانونا، أو بإجراء تحقیق على النحو المقرر في المادة 37 من القانون التنظیمي
للمحكمة الدستوریة، وھو ما انتفى في النازلة؛

وحیث إن مجموع الوقائع السالف ذكرھا المؤدیة للشك، الناتج عن دراسة الوثائق المدلى بھا والمستحضرة في النازلة، یجعل المحكمة الدستوریة لا
تطمئن لسلامة إجراءات إیداع عریضة الطعن؛ 

وحیث إن للمحكمة، عملا بأحكام الفقرة الثانیة من المادة 38 من القانون التنظیمي للمحكمة الدستوریة، أن تقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء
تحقیق سابق في شأنھا، متى ظھر سبب أو أكثر موجب لذلك، الأمر الذي یتعین معھ التصریح بعدم قبول عریضة الطعن التي تقدم بھا السید

مصطفى سلامة؛

 

لھذه الأسباب:

أولا - تقضي بعدم قبول العریضة التي تقدم بھا السید مصطفى سلامة الرامیة إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "الناضور" (إقلیم الناضور) والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمادي توحتوح ورفیق مجعیط ومحمد أبركان ومحمد الطیبي

أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیح بالدائرة الانتخابیة المذكورة وإلى
الأطراف المعنیة وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 13 من رجب 1443  

                                        (15 فبرایر 2022)

 

الإمضــاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندیر المومني 



 لطیفة الخال         الحسین اعبوشي                    محمد علمي                 خالد برجاوي   

 

 


